المعدمة الأصولية 


لابن هبيرة 


جدول المحتويات 


[مقدمة التحقيق] 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أحمعين. 

فهذا تحقيق[ غير مكتمل ]للمقدمة الأصولية الق أودعها ابن هبيرة في كتابه " احتلاف الأئمة العلماء " 

وقد استخلصتها من المكتبة الشملة »فقمت بقابلتها على النسخة التي اعتمدها الشيخ د .محمد اليحي في شرحه عليها 
أثناء دورة" البناء العلمي الأصولي» ثم احتهدت في وضع عناوين الأبواب والمسائلء ." 

ثم وضعت هما فهرست للعناوين تسهيلا على من أراد التناقل بين موضوعاتماء. 


ما کان بين معقوفين [] فهي من زيادټ. 


والله أسأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع .إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله علي تبینا حمد وعلی آله وسلم. 


برج بو عريریج 


الأربعاء ۲۸ ذو القعدة ١٤٤١‏ 


[لمتن الحقى] 


[الأضول] 


ونبداً قبل ذكركا' بذكر أَشْيّاء من أصول الِْفْه على طريقة الْمُتَمَدّمين» فَنَمُول: 


[مقدمات ] 


[العلم] 


حد الْعلم: معرئة الْمَعْلُوم على ما هو عليه به 
وَعِلمْ الله قدم. 
وعلم المخلوقين نمسم إلى 


۵ ضروريٰ 


[الدليل] 


والدّليل ُو المرشد. 


أي ذكر مسائل الفروع. 


٤ 


[الحكم الشرعي] 


[الحكم التكليفي] 
وينقسم افق على : اجب ومندوب لي ومباح وحظور ومكروه: 
° َالْوّاجب: ما ينال تارکه الوعيد. 
وَلْمَنْدُوب إلَيْه: ما فعله فضل» ولا ِم مِنْ تّكه. 


Erd Ea a 8 3‏ ¥ 
٠‏ والحظور والمحرم والمکروه: ما تركه فض وفعله بحسن . 


والمكروه: ما ترکه فضل وفعله بخس. 


o 


[الأدلة] 

ویستدل 
بأوامر الله سبْحانة وتال 
ومر" رشوله واا 
عله 5ا › 


© َإِقَراره الْقَاعل. 


[الكتاب] 
[دلالات الألفاظ أ] 


والأماء تَوحَذ شرعا ولغة وَقياسًا. 


وللأمر صِيعة تَقْتضي الوْخوب. 


ذا ورد الُم باَشْياء مَعَ النَخْپیر» گان الْوَاجب وَاجدًا غير [۱ / ]۲١‏ معيّن. 


[الفرق بين الواحب والفرض] 


وَلْقَزض هو الواجب عند السَافِعي. 

وعند خمد وَأبي حنيقة الواجب لازم» وَالْقَرّض ألزم. 
[النهي] 

والنهى ضد الأمر. 


[العام] 


والتعميم في أقل الحمع انان فصاعدا. 


" في الأصل : أومر. والصواب ما رححناه. 
وقد أدرحها المؤلف قي باب "دليل الكتاب" 
ˆ في الأصل : معنى. والصواب ما حققناه. 


٦ 


قإذا عرف بالألف واللّام فَهُو تَغْريم؛ ّو: المُسلمين. 

وَكَدَلِكَ إن كاد بصِيعة الواجد كان لجنْس؛ جو قؤله تَعَالّ: إن الإنْسان لفي خحسر) '. 
[الخاص] 

ولا يعم شَيْء من فال الي اا إا بڌليل. 

الَحْصِيص تعين' ابض دون الكل. 


[المنطوق] 
والنطق ذا ورد على سَبَّب تعلق به گيفَ وقع. 


[المحصصات] 


[امفهوم] 


[احمل والبين] 
وابجحمل من القؤل الُْنْهم. 


والمبين النَعْيين. 
[النسخ] 
ولسع لوان بايد .٠٠‏ 
ولا تجوز التسخ إلا على ما يتتاؤل تيف الخلق» دون صقات الاق وتوحيده. 


ويجوز نسخ لمران بالفُرآنء والشنة بالسنة فيا تماثل طريقه» وَالغل بالِغل. ولا يشخ الفرآن ولا السنة بالإجْماع ولا بالْقَيّاس. 


` سورة العصرء الآية ۲. 

في الأصل: يَعْني. والصواب ما حققناه. 

“ في الأصل: وَل دليل حطابه. والصواب ما حققناه. 
“ في الأصل: لنسخ. والصواب ما حققناه. 

"٠‏ في الأصل: بالبراء. والصواب ما حققناه. 


۷ 


وإذا قال الصُحَاي: حه الآية مَْسوحة ولم يذكر ما نسخهاء لم يثبت نسخها. ]۲١ / ١[‏ 


[إشرع من قبلنا] 
وشرع الإسلام معنا عن غيره. 
[الستّةَ] 
وفعل رسول الله كايا شرع» وَكذَلك إِفراره. 


[الأحبار] 


وينه لائر والآحاد. 
وَمِنه المْتصل والمرسل. 
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والمتصل ما اتصل إستّاده بالعنعنة. وأفضله أن يمول الراوي: "سيعت" أو "حدثي" فإن قال "حبري" أو "نبأ" فص عن يِلْكَ النْبَة» بحواز أن يكون 


الإخبار إحَارة. 
ما المُزْسل: فما يرويه الَابعِيّ عن رَسول الله ي . 


وإذا روى الي الْمُميز بل حَبره. 


[الحرح والتعديل] 


ومن شَرط قَبُول روَاية الرًاوي: أن يكون عدلاء غير مُبْتدع. 
وَالصَّحابة كلهم عدول» وَالّذين انَبَعْوُمْ يإخمان. 
ويلزم ا لحارځ للراوي تځيين مَا جرحه په. 
تقدم ية" الح على النَغْدِيل. 
إرواية الحديث بالمعنى] 
ورواية حديث رَسول الله كا بالْمَغتى غير حَائرةء إلا عند بعض الْعلماء: للْعَّا م دون عير 
رر * r‏ ك ء وستر ر کا ٠‏ م و 1 2 مر“ ۰ 


وإذا روى الراوي الحديث تم سيه لم يشقط الحدٍيث. | ١‏ / ۲۳] 


[خبر الواحد] 


ولا يفك الأمر الّابت بكتاب أو سنة تابتة أو إجْماع الْمُسلمين يحبر الواجد. 


۱ 


في الأصل: مغنى. والصواب ما حققناه. 
' في الأصل: بينه. والصواب ما حققناه. 


۲ 


۸ 


ويرحح ابر على امبر بفضل راويه وموافقة تنه لَِْرانِ. 


[الإجماع] 
إا المُسلمين من المُجتهدين حجة في الش. 


[قول الصحابي] 


وقول الصَحابة مَُمَّدم على القيّاس. 


[القياس] 


[تعريف القياس] 


لقاس" حل رع على أصل في بعض أځگامه عن يجمع بينهما. 


[إحجية القياس] 


ويحتج به من جميع الأحكام الشَرعيّة. 


[أنواع القياس] 


[أكان القياس] 


ويشتمل القيّاس على أرَبَعَة أَسَيَاء: على 


[الاستحسان] 


۳ 


في الأصل : والقياس مُتَمَّدم على. والصواب قد يكون : والقياس مُتَقَّدم على الاستحسان وهو. 


۹ 


[الاجتهاد والتقليد] 


[التقليد] 
والتقليد قيُول قول [غير] ' الي من غير دليل. 
وَدَلِكَ سائغ للعامئ '. 
وا يجوز في أصُول الدين» ولا فيا نقل نقلا عَاما» كفرض'' الصَلاة. 


والعا م لا يسوغ لَه الَفُليد. وقد حكي عن أحمد أنه يسوغ لَه دَلك» وَالْمَعْرُوف من مذهبه أنه لا يسيغ لحتهد أن يُمَلّد. 


[الاجتهاد] 


© وموارد الكلام ومصادره وجازه وَحَقَيهَته وعامه وحاصه وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقیده ومفصله وجمله وَدليله» 
وَعَرف من أصُول الْعَريّة ما يُوضح لَه المعاي» 

© راع اسلف وحلافهم» 

ورف [ ۱ / [۲١‏ اقاس وما جوز تَغْلِيله من الأصول ا لا جوز» وما بعلل به وما له 

٠‏ وترتيب الأَدِلَة مِم أولاهاء 

۵ ووجوه التزجیح» 


: قد عرف بالاحتياط للدين‎ ٠ 
أفتى مَنْ استفتاه مُفْصحًا عدل.‎ 
[فإن م يعرف لغة المستفتي ترحم بينهما عدل.]"'‎ 
ويختار المستفتين لدينه من الْمُمْتينَ» ويقدم فتيا الحتاط لديند.‎ 


[احتلاف الحتهدين] 


والحق في أصول الڏين في هة وَاجدَةٍ. 


اما الفُروع انها [ليست]" كذلك. إلا أن ا لحر مَوْضوع عن الْمُجتهد المستحلص» بل لَه أجر واجد في الحطأء وله في اإصَابة أَخرَانِ. 


ساقط من الأصل. 
قي الأصل : ( ... ) الْمعَان. والصواب ما رححناه. 
في الأصل : لفرض. والصواب ما حققناه. 
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۷ 


[قولي ابحتهد] 
لقان من الفَقيه ف الْمَشأة الْوَاجدة إشعَار من لدين منعه أن َنَم حى يعلم. 


یون لمن بعده الإتهاد فيهًا. 


ما إذا تقدم تاريخ أحد ملين فَالْعَمَّل على الأحير. 


[تمت مسائل أصول الفقه باحتصار]' 


َهَذِهِ أصُول الْفِفه على طريقه الاختصار. نشير إلى ما تفرع مِنْهًا. 


“ زيادة ليستقيم المعنى؛ فإن مسائل الفروع يجوز فيها الخلاف كما هو معلوم. 


زيادة من عندنا. 


۱۱ 


[الفروع] 


[ما تفرع عن أصول الفقه: المذاهب الأربعة] 


4 م 


ولا التهى تدوين الْفِفْه إلى الأيِكّة الأربَعَة» وكل مِنْهُم عدل رضي الله [٠١ / ١[‏ عَنْهُم» ورضي عدالتهم اكه وَأحذوا عنْهُم لأحذهم عن الحا 
اء 


تاع من شَاءَ منْهُم فيمَا ذكره وهم: أبُو حنيقة» ومالك 


4o 


وَالَابعينَ وَالْعُلّمَاء وأستقر دَلك» وَإن كلا مِنْهُم مقتدى به» ولحل واجد مِنْهُم لَه من الأمَة 
والشافعيّ» وَأحهمد رضي الله عَنهُم» 
ريت أن أحعَل 

٠‏ تا أذكرة من لماع مُشيرا به إلى إخماع لاء الأَربَعَة 


۵ وما أُذکرهُ من حلاف مُشیرا به إلى الخلاف بينهم. 


. ]۲٠١/ ١| فمن ذَلِك.‎ 


المصادر 


* الكتاب: اختلاف الأئمة العلماء 

المؤلف: يحجى بن (هُبَيْرّة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباي» أبو المظفرء عون الدين (المتوق: ١‏ ٠٠ه)‏ 
الحقق: السيد يوسف أحمد 

الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت 

الطبعة: الأول» ۲۳٤١ھ‏ - ۲٠٠٠م‏ 

عدد الأحزاء: ۲ 


https://archive.org/stream/FPvo+o۸/.\_vorox#page/nr ./mode/\up 


* البناء العلمي > شرح المقدمة الأصولية لابن هبيرة د .محمد اليحى 


https://www.youtube.com/watch?v=C4 WBalScXbY &list=PLzsyyONLBRGAXOIA4FKouQ] 
w_lLfeaeWX&index=o 


